
  مجلس النواب
فر ق العدالة و التنمية

الر اط    : 29/5/2018

إ   السيد وز ر الداخلية
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

السيد الوز ر ا    م،

 عت   القوان ن التنظيمية ل  ماعات ال  ابية عموما وم  ا القانون التنظي    ​113.14 المتعلق 

با  ماعات، قفزة نوعية    مسار ت  يل ا   و ة المتقدمة وتكر س الديمقراطية ا  لية والتدب   

ا  ر لشؤون ا  ماعات ال  ابية، غ   أن الممارسة الميدانية أبانت عن وجود  اختلالات تتمثل    

إقدام  عض الرؤساء ع   تجاوز صلاحيا  م، حيث  عمدون إ   إبرام اتفاقيات شراكة ب ن 

ا  ماعة ال   يرأسو  ا، وت ون  ذه الأخ  ة طرفا مسا ما إما بمسا مة عي ية ( عقار ) أو مالية    

إطار برنامج الإقصاء الاجتما   بالوسط ا  ضري للمبادرة الوطنية للتنمية ال شر ة ، وفاعل ن 

آخر ن (   يئات ومؤسسات ت ت   للقطاع العام أو ا  تمع المد ي وأندية ر اضية) دون عرض ا ع   

أنظار ا  لس ا  ما   مما  عد مخالفة صر حة لمنطوق المادة ​92 من القانون التنظي   ​​113.14

خاصة الفقرة المتعلقة باختصاصات ا  لس    مجال الشراكة والتعاون، علما أن  ذه 

الاتفاقيات ت  تب عل  ا ت اليف مالية تتحمل ا م  انية ا  ماعة ( ت اليف اس  لاك الك ر اء والماء 

وا  راسة والصيانة ) و عض ا ينص ع   تفو ت عقارات ا  ماعة للطرف الثا ي    الاتفاقية ، 

والبعض الآخر ينص ع   تفو ض تدب   المرافق العمومية الم شأة    إطار برنامج الإقصاء 

الاجتما   بالوسط ا  ضري لفائدة  ذا الطرف الثا ي رغم أن المرفق    ل ضمن ممتل ات 

ا  ماعة.

لذا أسائلكم السيد الوز ر ا    م: 

-عن مدى قانونية  ذه الاتفاقيات رغم عدم اس يفا  ا للشروط المسطر ة ال   ينص عل  ا القانون 

التنظي   ​113.14  ( توقيع ا من طرف الرئ س دون عرض ا ع   ا  لس ) وعن الإجراءات ال   

س تخذو  ا لإعمال القانون     ذا ا  ال؟

الرقم :6465

كتا ي الموضوع : سؤال

عدم اح  ام  عض ا  الس للقانون التنظي   ل  ماعات 113,14

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد،

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاح  ام.

إمضاء:

مودن من نة



  مجلس النواب
فر ق العدالة و التنمية

الر اط    : 29/5/2018

إ   السيد وز ر الداخلية
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

السيد الوز ر ا    م،

 عت   القوان ن التنظيمية ل  ماعات ال  ابية عموما وم  ا القانون التنظي    ​113.14 المتعلق 

با  ماعات، قفزة نوعية    مسار ت  يل ا   و ة المتقدمة وتكر س الديمقراطية ا  لية والتدب   

ا  ر لشؤون ا  ماعات ال  ابية، غ   أن الممارسة الميدانية أبانت عن وجود  اختلالات تتمثل    

إقدام  عض الرؤساء ع   تجاوز صلاحيا  م، حيث  عمدون إ   إبرام اتفاقيات شراكة ب ن 

ا  ماعة ال   يرأسو  ا، وت ون  ذه الأخ  ة طرفا مسا ما إما بمسا مة عي ية ( عقار ) أو مالية    

إطار برنامج الإقصاء الاجتما   بالوسط ا  ضري للمبادرة الوطنية للتنمية ال شر ة ، وفاعل ن 

آخر ن (   يئات ومؤسسات ت ت   للقطاع العام أو ا  تمع المد ي وأندية ر اضية) دون عرض ا ع   

أنظار ا  لس ا  ما   مما  عد مخالفة صر حة لمنطوق المادة ​92 من القانون التنظي   ​​113.14

خاصة الفقرة المتعلقة باختصاصات ا  لس    مجال الشراكة والتعاون، علما أن  ذه 

الاتفاقيات ت  تب عل  ا ت اليف مالية تتحمل ا م  انية ا  ماعة ( ت اليف اس  لاك الك ر اء والماء 

وا  راسة والصيانة ) و عض ا ينص ع   تفو ت عقارات ا  ماعة للطرف الثا ي    الاتفاقية ، 

والبعض الآخر ينص ع   تفو ض تدب   المرافق العمومية الم شأة    إطار برنامج الإقصاء 

الاجتما   بالوسط ا  ضري لفائدة  ذا الطرف الثا ي رغم أن المرفق    ل ضمن ممتل ات 

ا  ماعة.

لذا أسائلكم السيد الوز ر ا    م: 

-عن مدى قانونية  ذه الاتفاقيات رغم عدم اس يفا  ا للشروط المسطر ة ال   ينص عل  ا القانون 

التنظي   ​113.14  ( توقيع ا من طرف الرئ س دون عرض ا ع   ا  لس ) وعن الإجراءات ال   

س تخذو  ا لإعمال القانون     ذا ا  ال؟

الرقم :6465

كتا ي الموضوع : سؤال

عدم اح  ام  عض ا  الس للقانون التنظي   ل  ماعات 113,14

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد،

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاح  ام.

إمضاء:

مودن من نة


